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 : مصادر النظام الاقتصادي الإسلامي

 : القرآن الكريم .1
نص القرآن على كثير من الأحكام الدتعلقة بالدال كالزكاة والصدقات والنفقة 

 ىا كثير.وإباحة البيع والوصية والديون وغير 
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ژ كقولو تعالى: 

)  ژگ  گ  ڳ  ڳ    گک  ک     ک  گ  کڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑ

 ( ١٦٢البقرة: 
 : السنة النبوية الدطهرة .2

 النصوص في القرآن تأتي غالباً مجملة، ويأتي تفصيلها في السنة النبوية.
 نظم الدعاملات الدالية.وجاءت السنة بالآف الأحاديث التي ت

 والسنة بالنسبة للقرآن :
إما أن تكون مفصلة لدا جاء فيو من أحكام عامة،أو مؤكدة لتلك الأحكام،أو 

 تأتي بأحكام جديدة لم ترد في القرآن.
ٹ والسنة في جميع حالاتها معتبرة، وطاعة الرسول صلى الله عليو وسلم واجبة: 

 ( ٩٥النساء: )  ژ  ییئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ٹ ژ 
 : الإجماع .3

وىو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليو وسلم بعد عصر النبوة على 
 حكم شرعي.

مثل: إجماع العلماء على أن الفائدة التي تعطى أو تؤخذ على ما يسمى 
 بالقروض الشخصية في البنوك من الربا المحرم.

 القياس:  .4
 امع بينهما.وىو إلحاق فرع بأصل في الحكم لج

مثل: قياس الأوراق النقدية كالريالات والجنيهات على الدينار الذىبي والدرىم 
 الفضي وذلك بجامع أن العلة واحدة وىي الثمنية.



 الدصالح الدرسلة: .5
وىي التي لم ينص الدليل الشرعي على اعتبارىا أو إلغائها، وإنما ترك الأمر فيها 

 تل  من زمان أو مكان آخر.بحسب الأوضاع والأحوال والتي قد تخ
 مثل: الإلزام بالتسجيل في السجلات التجارية.

 سد الذرائع: .6
 وىو منع الوسائل الدباحة التي تؤدي إلى مفاسد.

فإذا كانت الوسيلة تؤدي إلى محرم شرعي أو مفسدة وكان ىذا الحصول قطعياً 
 أو غالباً فإن ىذه الوسيلة تدنع.

 مور.ها في أمر محرم كالربا أو بيع الخيستخدممثل: تحريم تأجير المحلات لدن 
 العرف: .7

 وىو كل ما تعارف عليو الناس وألفوه حتى أصبح شائعاً في مجرى حياتهم.
فإذا كان العرف شائعاً بين أىلو ولم يخال  نصاً شرعياً فإنو يكون معتبراً إلا إذا 

 صرح الدتعاقدان على خلافو.
تو وأولاده، فإن مقدار التحديد راجع مثل: تحديد مقدار نفقة الزوج على زوج

 لعرف الناس.
 
 
 
 
 
 
 
 

 


